دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 62
      أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، الله افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

        كان كلامنا المتقدم بالأمس الماضي في الآية الثانية التي استدل بها على حجية خبر الواحد وقلنا إنّ هذه الآية المباركة هي آية النفر وهي قوله تعالى ((وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ {9/122} وقلنا إنّ الاستدلال بهذه الآية المباركة والكريمة بثلاثة وجوه بل أربعة : الوجه الأول : أنّ كلمة (لعل) في المقام ظاهرة أو دالة على محبوبية الحذر لأننا يستحيل أن نحمل لعل على ماذا ؟ الترجي الذي هو الترقب باعتبار أنّ الترقب يكون للمجهول والله تبارك وتعالى عالم بعاقبة الأمور فإذن تكون لعل ظاهرة في المحبوبية يعني محبوبية مدخولها ، مدخولها يكون محبوبًا للمولى وهو الحذر ثم قلنا كيف إذن نستدل من خلال محبوبية الحذر على وجوب الحذر ؟ قلنا بوجهين : الوجه الأول هو أنّ كل من قال بالمحبوبية فهو قائل بالوجوب يعني لم نجد في المسألة إلاّ قولين أحدهما قول بالوجوب والآخر قول بعدم الوجوب ، بعد ما يمكن أن نحدث قولاً ثالثًا ونقول برجحان التحذر وحسن التحذر دون الوجوب لأنّ هذا القزل الثالث يكون منتفس بالإجماع المركب ، القول الثاني : قلنا إنه هل يوجود مقتضٍ للتحذر أو لا يوجد في المقام ؟ نستكشف بدليل إني إنّ المقتضي لوجود التحذر وهو الخوف من العقاب لو لم نحذر لعوقبنا فمقتضي التحذر موجود وإذا كان المقتضي للحذر موجود فالحذر لابد أن يكون مترتبًا على ما يقتضيه وهو العقوبة مثلاً والخوف من العقاب الإلهي وقلنا إنّ هذا دليل عقلي على وجوب الحذر باعتبار وجود ما يقتضي الحذر ، كان هذا هو التقريب الثاني للوجه الأول ، الدليل الثاني الدال على أنّ الآية أيضًا دالة على حجية خبر الواحد أنّ الإنذار غاية للنفر ، ليش ننفر ؟ لننذر ، نتعلم فننذر ، طيب ؛ الإنذار أيضًا له غاية ، ما هي غاية الإنذار ؟ الحذر فإذا كان الإنذار غاية للنفر والحذر غاية للإنذار فغاية الغاية غاية فنستكشف بأنّ الحذر مطلوب بل واجب لماذا ؟ لأنّه لو لم يكن الحذر مطلوبًا وواجبًا لما كان معنى لكلمة (لولا) التي هي ماذا ؟ تدلل على التوبيخ والذم في المقام باعتبار دخولها على الماضي فراح نستكشف أنّ الإنذار مطلوب والحذر أيضًا مطلوب باعتبار أنّ الانذار غاية للنفر والحذر غاية للإنذار ، قال الأخوند ولو لم يكن الحذر مطلوبًا للغى الإنذار ، تقول لهؤلاء انفروا ، تقول لهؤلاء انفروا يقولون لك طيب نفرنا ، خوب بعد أن ينفروا ماذا ؟ تعلموا ، إذا جاءوا حذروا ، يقولون ليش نحذر ؟ لأنّ كلهم بس حذروا حتى تسوون لكم شغل يعني ما يترتب أي أثر على إنذارنا ؟ نقولهم : لا ، بس حتى تحركون الجو هالشكل يقومون يضحكون يقولون يعني ما في فائدة على عملنا نقولهم : لا ، ما في فائدة ، يصير هذا الكلام ؟ يصير لغو ، هَم النفر لغو وهَم الإنذار لغو - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ما يترتب عليهم أثر أما لو قلنا بترتب الأثر - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – سوف يأتينا هذا إشكال من الأخوند ، فإذا قلنا كذلك يقول يلزم اللغوية فحذاري من لزوم اللغوية لابد ان نقول بأنّ الحذر واجب وإنْ لم يفد الانذار العلم هذا لوجه رقم اثنين الذي هو في الحقيقة رقم ثلاثة ، الوجه رقم أربعة : قلنا ما نحتاج ، شنهوا ما نحتاج ؟ ما نحتاج إلى اللغوية ، ليش ؟ لأنه قلنا لما كان النفر واجب طيب ؛ غاية الواجب النفر ليش ؟ للتعليم والتعلم ، خوب ؛ غاية التعليم والتعلم شنهوا ؟ التحذير والتخويف من العذاب الإلهي يعني الغاية للنفر هو الحذر والحذر له غاية شنهوا ؟ التخوف بعد أن يخوفنا النافرون الذي نتعلموا وحذروا وجب علينا نحن أن نحذر ، بعد إنذارهم لنا وتحذيرهم إيانا ونقول حينئذ نستظهر أنّ فاية الواجب لابد ان تكون واجبة يعني نستظهر الوجوب من دون ماذا ؟ ترتيب هالغاية نقول لو لم يكن واجب لكان الإنذار لغوًا ، أصلاً نحن نستظهر لما يقول هذا الشيء واجب يعني لأي شيء وجب ؟ لما يترتب عليه ، فلو لم يكن ما يترتب عليه واجب لما وجب اصلاً من الناحية العرفية ومن ناحية الظهور للفظ ، أقول لك مثلاً شنهوا ؟ اصنع الكرسي ، صنعك للكرسي يعني اش تستظهر عليه شتسوي بالكرسي ؟ لتجلس على الكرسي ، لما أنا أشوفك مثلاً تصنع الكرسي لكن من دون تكسره راح تكسره بعد صنعك له ، هذا في غاية  ؟ لا ، إذن راح استظهر أنّ الغاية للواجب واجبة وهي الخوف والحذر بعد الانذار والتحذير ، قلنا هذه ثلاثة أو أربعة وجوه ، الآن بعد أن قررنا هذه الوجوه يريد الأخوند أن يشكل عليها أن يفند هذه الاستدلالات التي استدل بها القوم على حجية خبر الواحد يعني بالآية الكريمة قُرب الاستدلال بالوجوه الأربعة المتقدمة ، الوجه الأول ماذا قلنا ؟ قلنا إنّ الوجه الأول أنّ (لعل) داتلة على المحبوبية وكل من قال بالمحبوبية قال بالوجوب ولم يقل أحد بالرجحان فيكون القول بالرجحان منتفٍ بالإجماع المركب ، يقول الأخوند يعني نحن اش استدللنا به ؟ يقول استدللنا بعدم وجود قول بالفصل ، لم يقل أحد بالفصل بس يقول هل يمكن أن نعتمد هذا الدليل ؟ يقول ما يمكن ليش ؟ لأنه لابد أن يكون عندنا قول بعدم الفصل يعني عدم القول بالفصل ما يكفي لابد أن يكون عندنا قول تنصيص يعني من العلماء في المقام بأنّ المحبوبوية دالة على الوجوب ما لم ينصص العلماء ويبين العلماء المطلوب بعبارات صريحة وواضحة لا يكون الإجماع في المقام دال على أنّ المحبوبية ههنا متعينة في الوجوب ، ما نقدر - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( شنهوا الموجود عندنا ؟  ) وأجاب الشيخ  حسين – يعني نحن ما شفنا فتشنا ما شفنا قولاً ثالثًا مجرد عدم وجداننا للقول الثالث مع أنّ العلماء لم يذكروا لم يصرحوا ، نحن الحجة عندنا ماذا ؟ تصريحهم وتنصيصهم على أنه ماذا ؟ يقول هكذا المحبوبية في المقام تدلل على الوجوب لابد أن ينص العالم حتى نستكشف ماذا ؟ الإجماع أما إذا نحن بحثنا ما شفنا قوله لعل هذا القول في بطنه بس ما بأنه - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – إي طبعًا ؛ هذا اشوية يعني من الأخوند ليس في محله يعني أصلاً نحن بعد ما نحتاج إلى إذا بعد فتشنا وشفنا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....الإجماع المركب ........ ) وأجاب الشيخ  حسين – قول بأنّ ماذا دائمًا ههنا الصيغة - صيغة الأمر – تدلل على شنهوا ؟ يعني خبر الواحد حجة فبما أنّ خبر واحد عندنا لأنّ إذا جاءنا الذي ينذر الذي نفر وأخبرنا عن الحكم الإلهي وجب علينا أن نتحذر وإنْ لم يحصل لنا قطع بأنّ قوله ماذا ؟ قول الله تبارك وتعالى ، هذا قول ، وقول ثاني يقول إذا أخبرنا هذا قوله بما أنّه خبر واحد ليس بحجة إلاّ أن نحصل على العلم بقرينة هذا قول ثاني ، ما عندنا قول ثالث يقول إذا جائنا يحسن أن نتحذر بس ما يجب ، يكون هذا القول الثالث منتفٍ بالإجماع المركب ، نحن شنقول ؟ يقول الأخوند هنا نحن صحيح بحثنا وما وجدنا قولاً بالفصل لكن الحجة ليس هو عدم وجداننا للقول بالفصل ، التنصيص انتبهوا لابد أن يصرح العلماء بأنّ خبر الواحد في المقام حجة ، إذا صرح العلماء بذلك يعني في مقام الإنذار والتخويف حجة استكشفنا حجية خبر الواحد من الآية المباركة أما ما دام العلماء لم يصرحوا ما نقدر ، يقول ما نقدر نقول ، إذن رددنا هذا القول الأول .
    القول الثاني اش كان ؟ هل أنّ المقتضي للإنذار موجود وإلاّ مش موجود ؟ إذا كان موجود وجب الحذر وإذا لم يكن موجود لم يجب الحذر بل لم يحسن الحذر فقلنا هذا دليل عقلي لأننا راح نستكشف من وجوب الحذر وجود المقتضي للتحذر ، معاي ؛ هذا كان الدليل الثاني ، يقول الأخوند مو دائمًا وأبدًا نحن عندنا هذا الدليل الإني يعني راح نستكشف من وجود الحذر وجود المقتضي لوجود الحذر ما نقدر ليش ؟يقول أنت شوف نحن عندنا الشبهات عندنا على كم قسم ؟ على قسمين : شبهات مقرونة بالعلم الإجمالي ، شبهات بدوية غير مقرونة بالعلم الإجمالي ، إذا كانت الشبهة بدوية أنا أسألكم يحسن الحذر وإلاّ ما يحسن ؟ يحسن الحذر ، الحذر حسن لكن نقدر نستكشف وجود المقتضي للحذر يعني وجود عقاب أخروي لو لم نحذر ؟ ما نقدر ، ليش ؟ لأنّ متى نقدر نستكشف وجود المقتضي للحذر ؟ إذا كان عندنا دليل يدلل على الحذر كاقتران الشبهات بالعلم الإجمالي نقول : نعم هذا الاقتران بالعلم الإجمالي يدلل على وجوب الحذر ، المقام ليس كذلك لأنه ما عندنا دليل يدلل على أنّ المقتضي للحذر موجود لعل الحذر حسن لكنّ ليس بواجب عندما ينذرنا المنذِرون بل هو أمر حسن بالنسبة إلينا ، يقول الأخوند ما نقدر دائمًا وأبدًا أن نقول بأنّ الحذر بما أنّه موجود فحتمًا المقتضي له موجود يعني يوجد عقاب أخروي يقول ما نقدر نستكشف وجود العقاب ، من أين نحن نستكشف وجود العقاب ؟ إذا دل الدليل على وجود العقاب أمّا الحذر وحده غير كافٍ لاستكشافنا لوجود العقاب إذْ لعل الحذر حسن كما في الشبهات البدوية ولكنه ليس بواجب ، يقول متى نحن نقول إنّ الحذر واجب ؟ إذا كانت الشبهة مقرونة بالعلم الإجمالي يعني عندنا دليل ، يقول لك لابد أن تحذر لو لم تحذر لوقعت في نار جهنم في لظى في سقر بس نحن يقول ما عندنا دليل فلعل الحذر حسن ولكنه ليس بواجب كما في لشبهات البدوية فمن أين تقولون أنّ بما أنّ الحذر موجودراح نستكشف دليل إني أنّ المقتضي ما له موجود وإلاّ لما حسن الحذر ، نقول لكم : لا ، قد يحسن الحذر مع عدم وجود المقتضي للحذر يعني العقاب الأخروي مش موجود ليش ؟ تذكرون مر عليكم في كتب الأصول أنّ الاحتياط حسن على كل حال وأنّ الأوامر الإرشادية شنهوا ؟ ترشد إلى الواقع يعين لعل الواقع في شيء الذي نسميه ماذا ؟ رجاء إدراك الواقع فيمكن الواقع أن يكون فيه ماذا ؟ وجوب أو حرمة لكنه ماذا ؟ مو واجب علينا يعني ما في دليل يدلل على تحقق وثبوت هذا الوجوب أو تلك الحرمة فإذن فندنا الدليل الثاني - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – مقتضي للحسن ، لعل المقتضي للحسن الراجح مو اللازم - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ......إذا.... مقدمة أنه لا دليل على .... ) وأجاب الشيخ  حسين – نعم نحن نناقش بأنّ هذا الحذر ماذا ؟ لعله يحسن - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ..... هذا ... المقتضي ....... ) وأجاب الشيخ  حسين – نحن نقول المقتضي الملزم الذي نريد ننفيه نقول المقتضي الملزم لعله يحسن ماذا ؟ يوجد مقتضي لكن على نحو الحسن لا الإلزام على نحو الرجحان لا الالزام ، وإلاّ لابد نقول بوجود مقتضٍ ما وإلاّ لما وجب التحذر وهو الاحتياط كما في الشبهات البدوية نقول يعني الاحتياط بحد ذاته حسن كما نقول يعني ما نقدر ننفي حسن الاحتياط ما يمكن نقدر ننفي حسن الحذر في المقام ، الحذر حسن لكن هل هذا الحسن على نحو الالزام حتى يكون دليلاً عندنا من الآية مجرد أنْ أن يأتي المنذر لنا وجب علينا الحذر ، قد لا يجب علينا الحذر لكن يحسن منَّا الحذر .
     خلنا نشوف الآن الوجه رقم ثلاثة والوجه رقم أربعة .
 الوجه رقم ثلاثة اش كان ؟ نقول (لولا) دالة على التحضيض وإذا دخلت على الفعل الماضي أفادت الذم والتوبيخ على تركه والمقام دخلت على الفعل الماضي يعني أنّ هؤلاء المؤمنون لو لم ينفروا فَهُم مذمومون يعني يجب عليهم أن ينفروا فإذا نفروا وجب أنْ ينذروا وإذا أنذروا وجب للمنذَرين أن يحذروا هكذا قلنا وإلاّ للغى وجوب النفر وللغى وجوب الإنذار لأنه ما لا معنى هذا الانذار إذا لم يكن يترتب عليه الحذر هكذا قلنا ، والدليل رقم أربعة اش كان ؟ قلنا أننا راح نستكشف أنّ غاية الواجب واجبة هذا الدليل رقم أربعة ، يقول تعال إليّ وأنا الأخوند يعني وأنا الأخوند يعني ماذا ؟ قسم يقسم بحق نفسه يعني يريد شنهوا ؟ يبطل الدليلين الثالث والرابع لما يقسم يعني يؤكد بطلانهم ، طيب ؛ خلنا نشوف هذا يقول يعني شتريد تثبت بالدليلين رقم ثلاثة وأربعة ؟ تريد تثبت أنّ الحذر واجب وإن لم يحصل العلم من قول المنذر هذا الذي تريد تثبته لنا ، يقول هذا الاثبات محل تأمل بل منع ، عجيب ؛ ليش ؟ يقول الآية اش مسوغة له ؟هذه آية النفر اش مسوغة له ؟ مسوغة لوجوب النفر وليست الآية مسوغة للتحذر حتى تستكشف أنّ التحذر غاية وغاية الواجب واجبة كما تتصور ، هو يقول لك النفر واجب بس الحذر ما نقدر نستدل على وجوبه من قول النافر إذا أنذرنا ليش ؟ إذْ لعل هذا الحذر مشروط بالعلم انتبهنا فمن أين نستكشف أنّ الحذر يجب وإنْ لم يحصل من قول المنذر العلم ، ما نقدر ، يقول له لعله مشروط بحصول العلم فإذا كان لعل هذا الاحتمال موجود يعني أنّ الحذر إنما يجب إذا حصل العلم من قول المنذِر بطل الاستدلال بالاية الكريمة على أنّ هؤلاء الذين نفروا إذا أنذروا وجب الحذر ، نقول : لا ، مو مجرد أن ينذروا يجب الحذر إذا حصل العلم من قولهم وجب الحذر ، الآية مو بيان ترتب هالغاية ، الهدف من الآية أنّ النفر واجب مو جاءت تبين الآية أنّ الحذر واجب الحذر أصلاً مشروط بحصول العلم - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( يعني يقول لا نسلم أنّ الحذر غاية للإنذار ) وأجاب الشيخ  حسين – يعني مجرد أن ينذر يترتب عليه الحذر ، إذا أنذر وحصلنا العلم من قوله وجب علينا أن نحذر ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ليست مطلقة الآية بل هي مشروطة بشرط وهو حصول القطع من قوله بأنّ ما ينذر به هو قول الشارع 100% وأنّ تركه يترتب عليه العذاب من قبل عزرائيل وما أدري شنهوا من الملائكة في الآخرة حيث إذا ما خفنا راح تأتينا الملائكة الغلاظ الشداد هالشكل بَعَد يعني يقول ، طيب ؛ إذا كانت الآية في هذا المقام يعني إنما هي في مقام وجوب النفر وليس في مقام الاطلاق من ناحية ترتب الحذر على وجوب الانذار وإنْ لم يحصل علم بأنما أنذرنا به هو قول الشارع المترتب عليه العقاب ، إذا كانت الآية في هذا المقام بَعَد لا نستطيع أن نقول أنّ الآية دالة على حجية خبر الواحد وإنْ لم يحصل منه العلم لأننا رأينا أنّ حصول العلم شرط للحذر أما إذا لم يحصل العلم فما يجب علينا الحذر ، قد يحسن منَّا الحذر وهو الاحتياط لكن لا على نحو الالزام كما قلنا ، طيب ؛ إذن رددنا التقريب رقم ثلاثة ورقم بَعَد أربعة ، خلنا نشوف بَعَد ؟ يقول هذه الآية المباركة والكريمة يبدو أنها كلما أردنا أن نرتق الفتق فيها ماذا ؟ انفتق علينا من جانب آخر يعين الاستدلال بها غير تام ، شوف : تقول الآية الكريمة ((وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ )) يقول هذه (ولينذروا) نحن اش مقامنا شنريد نستدل به ؟ نقول إذ اقال زرارة حدثني الصادق أنّ الشاك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع ويأتي بركعة من قيام والآية تقول (لينذروا) يعني شنهوا ؟ يعني يخوف يقول انتبه ترى في جهنم ، الآن زرارة إذا حدثنا هو يخوفنا أو ما يخوفنا ؟ ما يخوفنا أبدًا ، كلام عادي هذا ينقل لنا فالآية أصلاً ليست بصدد ماذا ؟ حجية خبر الواحد لأنّ خبر الواحد هذا ما في تخويف إنما هو إخبار مجرد عن الانذار المقترن بالتخويف فالآية في وادي وحجية الخبر في وادٍ آخر تمامًا ، إنما ينقل لنا رواية عن الإمام المعصوم ، نحن الآن هذا إشكال ماذا ؟ قوي نحتاج إلى دفعه حتى نقرب أنّ الآية أيضًا تفيد حجية خبر زرارة لو سلمنا بأنّ الإشكالات السابقة بأجمعها مندفعة يعني لا نسلم باندفاع الاشكالات السابقة بس لو سلمنا شنقول - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( وتم الاستدلال على وجوب الحذر  ) وأجاب الشيخ  حسين – إي وتم الاستدلال على وجوب الحذر نقول الآية مو في مقامنا لأنّ كلامنا في حجية خبر المخبَر عن المعصوم والآية تقول التخويف هذا إذ أنذرنا وخوفنا وحذرنا علينا أن نخاف وأن نحذر يعني هذا وادي غير ذاك الوادي ، يقول الأخوند الآية المباركة دالة على حجية خبر الواحد ، عجيب اشلون تدلل على حجية خبر  الواحد ؟ يقول من وجهين : الوجه الأول : أنّ هذه الروايات التي نقلت لنا عن الأئمة بعضها فيها تحذير وإلاّ ما فيها ؟ قطعًا فيها تحذير بعضها ، خوب ؛ تقول بحجية التي فيها تحذير وإلا ما تقول ؟ تقول حجة لأنها مصداق للآية المباركة فإذا كانت دالة على حجية الأخبار التي فيها تحذير فكل من قال بحجية الأخبار التي فيها تحذير قال بحجية الأخبار التي ما فيها تحذير لأنه لا فصل بعهد عندنا يعني نفس الإجماع المركب الذي رددناه الذي مساعه استدللنا به ، القول الثاني : من قال لك أنّ زرارة إذا أخبر زرارة ما في تحذير ؟ في تحذير بس التحذير مرة ظاهر ومرة باطن يحتاج تفتش عنه حتى نشوفه ، عجيب اشلون ؟ يقول إذا زرارة أخبرك وأنت ما امتثلت كلام زرارة اش معناه ؟ معناه أنك خالفت كلام المعصوم ع وإذا خالفت كلام المعصوم معناه أنك تعديت الحدود الإلهية وإذا تعديت الحدود الإلهية معناه أنك ظلمت وإذا ظلمت اش معناه ؟ معناه جهنم وبئس المصير ، النتيجة شنهوا ؟ النتيجة في تحذير بس التحذير مرة يكون واضح وظاهر ومرة يكون في الباطن ، كل هذه هذه الروايات بما أنها تنقل لنا أخبار الأئمة الهداة عليهم الصلوات فهي تستبطن تحذيرًا باعتبار أنّ عدم الأخذ بهذه الروايات معناه ترك العمل بأوامر الله تبارك وتعالى والتالي التعدي على حدود الله ، فعندنا طريقان نستكشف منهما الروايات أيضًا تستبطن تحذيرًا إما أنّ بعضها فيها تحذير بشكل صريح وراح نستكشف ماذا ؟ الحجية للجميع وأما أنها تستبطن التحذير ولذلك الأخوند يقول صحيح انّ المجتهد ليش نقول بحجية فتاوى المجتهد ؟ لأنّ أحكام شرعية فإذا كانت هي أحكام شرعية فتاواه فعدم العمل بها معناها عدم العمل بأوامر الله تبارك وتعالى وبالتالي التعدي على الحدود فتكون الآية دالة على حجية فتاوى المجتهد بهذا الاعتبار أيضًا نقول بأنّ الروايات المنقولة كفتاوى المجتهد .
د
    بهذا نكتفي وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







